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صلاة الجمعة
الجلسة 30 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

الاعتراض الفاتر و الخائر عل بیانات صاحب الجواهر

[1] :یرة» قائلااته المهزومة و الهزیلة تجاه «تحقّق السیرد الحائري مل الشّیخ مرتضَلقد است

«يمن أن يون قيام سيرة النّب و الول عليهما السلام و الخلفاء من جهة حفظ مصالح الاجتماع و رفع التّنازع و التّنافس و
التّخاصم (لا أنّ وجوب الجمعة قد اشتُرط بالمنصوب بل قد تَدخّلوا بالعنوان الثّانوي و الخارج حیث لما حموا عل النّاس

فأنهضوا الجمعات لیمحقوا التّخاصمات الطّارئة) كما نَقل ف الجواهر ذلك عن بعضهم بعنوان أنّه: «أقبح من الجميع» و عقّبه
بقوله: «و لو تأملوا لوجدوا أنّ ذلك (التّخاصم) دليل الشّرطية (و حمةُ التّنصیب، لا أنّ التّنازعات قد هیأت شرط الجمعة)

ضرورةَ أنّ هذا (لزوم التّنصیب) و شبهه من أعظم ما يحتاج النّاس فيه إل الإمام بل قد يخش من الشّكّ فيه (حضور الإمام و
تنصیبه) الشّكُ ف الإمام (أي الإمامة) و العياذ باله»[2].

:د مقالة الجواهر هذه قائلاّفنه لیز حواررک ثم

«و فيه وجوه من المبالغة و الضعف إذ فيه:

أولا: أنّه (التّنصیب لرفع الصراعات) وجيه مع قطع النّظر عن حاية الشّيخ من: «عدم القيام (للجمعة) مع عدم وجود
المنصوب» مع أنّ فيه مناقشةً بأنّه (ادعاء الشّیخ) ليس ذلك إ من باب عدم الاطّلاع (أي لم یعلم إعقاده مع افتقاد المنصوب،

ف ه عليه و آله و سلّم و الوصال ّصل عصر النّب بینما قد رفضناه مسبقاً لأنّ الشّیخ قد علم بالعدم) و لعلّه كان المنصوب ف
كل محل يون فيه رجل صالح للإمامة، و أما ف غيره (حیث لم یتوفّر امرء صالح) فمردوع عنه بما تقدّم آنفاً (أي روایات المعلنة

عن عدد أفراد الجمعة حیث استَوجبت إعقادها حتّ بلا منصوب).

و ثانياً: أنّ التّخاصم ليس دائماً حتّ يصلَح للشّرطية (الدّائمیة الأبدیة) و التّخاصم الأحيان حاصل ف القضاء أيضاً (فهل سیعدّ
شرط وجوب القضاء؟) و حاصل مع فرض النّصب أيضاً (فحتّ لدی التّنصیب ستَتحقّق النّزاعات، إذن لا تُصبح الصراعات دلیل

شرطیة وجوبها مضاداً للجواهر).

و ثالثاً: أنّ التّخاصم الدّائم أو الغالب أو الأحيان ليس إ مفسدةً، و تقدّمها (أي مفسدة التّخاصم ل تُسبِب وجوب الجمعة)
عل مفسدة ترك الجمعة غير معلوم (فلا یعدّ التّخاصم هو المحور إذن، بل لو نصب النّاس عدداً من أئمة الجمعات لَما تولَّدت

مفسدة التّخاصم و لَتوفَّر وجوب الجمعة أیضاً).

و رابعاً: مع فرض كونها (التّخاصمات) أعظم، لن ليس هذا (التّضارب) إ بسوء اختيار الملّفين فلا يدور أمر الشّارع بين
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الملاكين (أي محق التّخاصم و ترک الجمعة بأن تَتوجب الجمعة شریطةَ انقضاء الاختلافات) إذ لو أطاعوه لأدركوهما جميعاً (فإنّ
تزاحم الملاکين یقع بید الشّارع دوماً لا أنّ أحدهما بید الملّف، و ذل نظیر التّعزیة حیث إنّها تندرج ضمن مصادیق الشّعائر فلو
ارتبوا المعاص ضمن التّعازي لَما استَدع ترکها تماماً، فالتّخاصمات الخارجیة أیضاً الواقعة بسوء اختیار الملّفین لا تُزاحم

ترک وجوب الجمعة، و لا تولّد حماً).

و خامساً: عل فرض التّسليم (دلیلیة التّخاصم للجمعة حتّ التّنازع الأحیان) لا يقتض ذلك إلقاء الوجوب (و تفعیله) بل يمن أن
يشف عن وجوب النّصب عل المرجع العام أو السلطان الشّيع، كعصر الصفوية حتّ يرتفع التّخاصم (فلو افتقدنا المنصوب

الخاص لَما استدع ترک الجمعة).

و سادساً: ليس الاحتياج إل الإمام عليه السلام لرفع التّخاصم، بل ربما كان التّخاصم ف عصره أزيد ‐كما ف عصر النّب و
الوص عليهما السلام‐ و إنّما الاحتياج إليه (رفع التّخاصم) «لإعلاء الحق و إمحاء الباطل (فحسب) مهما أمن (فهذا هو السبب
الوحید لإزالة التّخاصم و الاختلافات) ‐و لو كان ذلك بالتّخاصم ف الجهات المختلفة‐ من بيان الأحام و الموعظة الحسنة و

القضاء و الجهاد و إجراء الحدود و غيره.

و نَصدّ هذه الإشالیة:

· أولا: لم ینحصر افتقارنا للإمام عل إعلاء الحق و إزهاق الباطل بل تدمیر التّنازعات و تحطیم التّخاصمات و التّشتُّتات أیضاً یعدّ
عل إمامتَنا نظاماً للملّة و أماناً من الفُرقة» و أنّ الحققائلة: «و ج هراء بذلیدة الزأتنا السمن فلسفات انبعاث الإمام حیث قد أنب

یدور مدار الإمام و... فبالتّال سیجدينا علیه السلام لألوان الحوادث و لشتّ الأسباب الوارث، إذن فالحق القاهر سیؤالف
صاحب الجواهر.

و سابعاً: لا يخش ‐من إنار ما ذُكر بل و لا إنار ما ذكرناه‐ (و لا یعتري) الشّكُّ ف وجوده عليه السلام مع وجود آلاف من
«.لام كما هو واضح بحمده تعالوجوده عليه الس نّة علتاب و السة من الالدّلائل النّقلي
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